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)VJ-2020-254( :القرار رقم

)7712-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة - ضريبـة القيمـة المضافـة - غرامـات - غرامـة التأخـر فـي التسـجيل - حـد التسـجيل الإلزامـي - إلغـاء 
الغرامة.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخر في 
التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة - أجابـت الهيئـة بـأن الأصـل فـي القـرار الصحـة 
والسالمة، وأن قرارهـا جـاء موافقًـا للنظـام واللائحـة - دلـت النصـوص النظاميـة علـى 
م الخاضـع للضريبـة الذي بلغت توريداته الفعلية قيمة الحد الأدنى للتسـجيل  وجـوب تقـدُّ
الإلزامي بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في المدة النظامية - ثبت للدائرة 
أن المدعية لم تصل لحد التسجيل الإلزامي. مؤدى ذلك: قبول اعتراض المدعية وإلغاء 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب نـص المـادة )42( مـن قواعـد عمل  الغرامـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ

لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/2هـ.

المـادة )1/3( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة  	-
بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( وتاريـخ 

1438/12/14هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/07/07م اجتمعـت الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفـات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-7712) بتاريخ 2019/07/10م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجـب هوية وطنية رقـم )...(، بصفته مالك 
م بلائحة دعوى تضمنت  المؤسسـة المدعية مؤسسـة )...(، سـجل تجاري رقم )...(، تقدَّ
الاعتـراض علـى غرامـة التأخـر فـي التسـجيل فـي نظام ضريبـة القيمة المضافـة، ويطالب 

بإلغاء الغرامة.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جاء فيهـا: »أولً: الدفوع 
الموضوعيـة: 1- الأصـل فـي القـرار الصحة والسالمة، وعلى مَن يدعي خلاف ذلك إثبات 
العكـس. 2- نصـت الفقـرة )2( مـن المـادة )50( مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة 
المضافـة لـدول مجلـس التعـاون علـى أن »يكـون حـد التسـجيل الإلزامـي )375,000( ريـال 
سـعودي«. كمـا نصـت الفقـرة )9( مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبة 
القيمـة المضافـة علـى أنـه »يُعفى من التسـجيل الإلزامي أي شـخص تزيد قيمة توريداته 
السـنوية عن حد التسـجيل الإلزامي دون أن تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الأول 
م طلب التسجيل في أو قبل موعدٍ أقصاه  من شهر يناير 2019م، ومع ذلك يجب أن يقدِّ
20 ديسـمبر 2018م«. 3- نصـت المـادة )3( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة: »علـى كل شـخص مقيـم بالمملكـة وغيـر مسـجل لـدى الهيئـة أن يقـوم فـي 
نهاية كل شهر بحساب قيمة توريداته خلال الاثني عشر شهرًا السابقة وفقًا للمتطلبات 
المنصـوص عليهـا فـي الاتفاقيـة، وفـي حـال تجاوزت هـذه القيمة حد التسـجيل الإلزامي 
م إلى الهيئة بطلب تسـجيل خلال ثلاثين  المنصـوص عليـه فـي الاتفاقيـة، فعليـه أن يتقدَّ
)30( يومًا من نهاية ذلك الشهر وفقًا للمادة الثامنة من هذه اللائحة«. 4- فيما يتعلق 
مت  بالعقـد المبـرم مـع بلديـة محافظـة الطـوال، نفيـد اللجنـة الموقرة بأن المدعيـة تقدَّ
بطلب مراجعة على الغرامة في تاريخ 2019/04/15م، وطُلب منها تزويد الهيئة بالعقد 
عـاء  المبـرم مـع البلديـة وجميـع المسـتندات المتعلقـة بـه؛ وذلـك للتأكـد مـن صحـة ادِّ
د الهيئة إلا بالخطاب رقم )...(، والخطاب رقم  المدعية )مرفق 1(، إلا أن المدعية لم تزوِّ
)...(، وهذان الخطابان ليسـا دليلً قاطعًا على حقيقة إلغاء العقد؛ وعليه، ولعدم وجود 
ما يثبت صحة الادعاء، يكون قرار الهيئة بفرض غرامة التأخر في التسجيل صحيحة نظامًا، 
وفـق مـا جـاء فـي المـادة )41( مـن نظام ضريبـة القيمة المضافة، والتـي نصت على أنه 
»يُعاقـب كل مَـن لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خالل المـدة المحـددة في اللائحـة بغرامة 
مقدارهـا )10,000( عشـرة آلاف ريـال«. ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى مـا سـبق فـإن الهيئـة 
تطلـب مـن اللجنـة الموقـرة الحكـم بـرد الدعـوى«. وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعيـة 
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م لكـم نحـن مؤسسـة )...(، سـجل تجـاري رقـم )...( الرقـم المميـز )...(،  أجابـت: »نتقـدَّ
منـا هـذا، وأفيدكـم أنـه قـد فُـرِض على مؤسسـة )...( غرامـة قدرهـا )10,000( ريال؛  بتظلُّ
ين كمـا يلي: 1-  لعـدم التسـجيل بالقيمـة المضافـة والتـي هـي لتنفيـذ مشـروعَين حكوميَّ
إنشـاء مبـانٍ بلديـة ومرافـق عامـة، 2- إنشـاء أسـواق ومسـلخ. وأفيدكـم أن المشـاريع 
ح  المزمـع إنشـاؤها كانـت فـي محافظة الطوال على الشـريط الحـدودي، وكما هو موضَّ
تاريخ استلام المشروع قبل فرض الضرائب، ومدة التنفيذ عام واحد فقط، وكون الحرب 
قـد قامـت بتاريـخ 1436/06/06هــ فقـد تـم إيقـاف المشـاريع فـي هـذه المحافظة لمدة 
ر لنا بالاتفاق مع  ا لا يوجد به أي مبلغ، فقد تقرَّ أربع سنوات، وأيضًا كون المشروع صفريًّ
أمانة جازان إيقاف المشروعات لأسباب عديدة؛ لكون أنه مضى على المشروع فترة من 
الزمـن، وكـون الأسـعار قـد اختلفـت عـن ذي قبـل، وكونكـم فرضتـم غرامـة التأخـر فـي 
التسـجيل فـي القيمـة المضافـة على مؤسسـتنا لإنفاذ المشـروعات، فإننـا نعلمكم بأنه 
قـد فُسِـخ العقـد المبـرم مـع أمانـة جازان، مـع تنازُلنا الكامل عن جميـع الكميات التي قد 
تـم عملهـا بالمشـروع، وانسـحابنا الكامـل مـن تنفيـذ المشـروعات فـي هـذه المحافظـة، 
ومرفق لكم ما يلزم تقديمه، ونأمل منكم بعد الاطلاع والإحاطة إلغاءَ الغرامة التي تم 

رين لكم تعاونكم والله يحفظكم«. فرضها على مؤسستنا شاكرين ومقدِّ

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/07/07م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصال المرئي في تمام الساعة السابعة مساءً، للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( 
ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة على طرفَي الدعوى حضـر )...( وكالةً عن 
المدعية بموجب وكالة رقم )...(، وحضر )...( بصفته ممثلً للهيئة العامة للزكاة والدخل، 
بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبسؤال وكيل المدعية عن 
مة للأمانة العامة للجان الضريبية والتمسك  دعواه أجاب وفقًا لما جاء في اللائحة المقدَّ
بما ورد فيها، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده، أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة 
الـرد. وبعـد الاطالع علـى ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة والاسـتماع لأقوال 
م مـا يثبـت أن توريدات  طرفَـي الدعـوى، وحيـث ثبـت للدائـرة بـأن المدعـى عليهـا لـم تقـدِّ

المدعية بلغت حد التسجيل الإلزامي للفترة الضريبية محل الدعوى.

وبسؤال الطرفَيْن عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناءً عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.
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من حيث الشـكل؛ وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
فـرض غرامـة التأخـر فـي التسـجيل، وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة 
ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يُعـد مـن النزاعات الداخلة ضمـن اختصاص لجنة 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجب المرسـوم الملكـي رقم )م/113( 
وتاريـخ 1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتراض عليه 
خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعية 
مـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2019/07/10م؛  تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2019/06/24م، وقدَّ
وعليه فإن الدعوى تم تقديمها خلال المدة النظامية وفقًا لما نصت عليه المادة )49( 
مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلـم منه 
ا غير  أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة خالل ثلاثيـن يومًا من تاريخ العلم بـه، وإلا عُدَّ نهائيًّ
قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى.« فـإن الدعـوى بذلـك قـد اسـتوفت نواحيهـا 

الشكلية، مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

لاع الدائرة على كامل ملف الدعوى وما احتوى عليه من  مـن حيـث الموضـوع؛ وبعـد اطِّ
مـت خطابَيـن مـن بلديـة محافظـة الطـوال يفيـدان بفسـخ  ـن أن المدعيـة قدَّ دفـوع؛ تبيَّ
العقدَيْن المبرمَيْن مع الأخيرة برقم )...( وتاريخ 1440/7/27هـ الموافق 2019/04/03م، 
الخطـاب  بنـاءً علـى  الموافـق 2019/4/3م، وذلـك  )...( وتاريـخ 1440/7/27هــ  وبرقـم 
ـه مـن المدعيـة للبلديـة بطلـب الفسـخ؛ وذلـك لعدم قـدرة المدعية علـى التنفيذ؛  الموجَّ
رَيْن مضى عليهما أكثر من أربع سنوات منذ عام 1435هـ/1436هـ،  لكون أن العقدَيْن المحرَّ
ولعـدم قـدرة المدعيـة علـى تنفيذهمـا بسـبب الظـروف القاهـرة المتمثلة فـي الظروف 
الأمنية والعسـكرية في المنطقة، ولم يترتب عليه أي مبالغ مسـتحقة للمدعية، وحيث 
لـم يثبـت للدائـرة توافـر إيـرادات تبلـغ معهـا المدعيـة حد التسـجيل الإلزامي توجـب عليها 
التسـجيل حتـى تاريـخ 2019/04/10م، وذلـك اسـتنادًا إلـى الفقرة )1( مـن المادة )الثالثة( 
مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافة، والتي نصت علـى أنه: »على كل 
شـخص مقيم بالمملكة وغير مسـجل لدى الهيئة أن يقوم في نهاية كل شـهر بحسـاب 
قيمة توريداته خلال الاثني عشـر شـهرًا السـابقة وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في 
الاتفاقيـة، وفـي حـال تجـاوزت هـذه القيمـة حـد التسـجيل الإلزامـي المنصـوص عليه في 
الاتفاقيـة، فعليـه أن يتقـدم إلـى الهيئـة بطلـب تسـجيل خلال ثلاثيـن )30( يومًا من نهاية 
ذلـك الشـهر وفقًـا للمـادة الثامنـة مـن هـذه اللائحـة«. ممـا تـرى معـه الدائـرة إلغـاء قرار 

المدعى عليها.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. 	-
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ثانيًا: الناحية الموضوعية:

قبول اعتراض مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم )...(، فيما يتعلق بغرامة التأخر في  	-
التسجيل بمبلغ وقدره )10,000( ريال وإلغاء قرار المدعى عليها.

ا بحق الطرفَين، وحددت الدائرة يوم الإثنين بتاريخ 2020/07/13م  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويُعتبر هذا القرار نهائيًّ
المـادة الثانيـة والأربعـون مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


